
I.: حدوإد سلطات الضبط الإداري

القاعدة العامة أن الفراد يتمتعففون بالحريففات العامففة المكفولففة دسففتوريا ، غيففر أنففه فففي
مسائل محددة يمكن لهيئات الضبط الداري التدخل من أجل الحفاظ على النظام العام ، بففدون أن

تكون قد مست بمبدأ من المبادئ الدستورية .

تختلف سلطات الضبط الداري وفق الظروف ، إما العادية أو الستثنائية (غير العادية ).

حدوإد سلطات الضبط الإداري في الظروف العاإدية : أ-

تتقيد سلطات الضبط الداري بمعيففارين أساسفيين ، و يتعلفق المففر بخضففوع القفرارات
إلى مبدأ المشروعية ، و خضوعها أيضا إلى رقابة القاضي .

خضوع القرارات إلى مبدأ المشروعية :-1

 ذلك من الحد من التعسفات المحتملة التي يمكن أن تصدر مففن هيئففات الضففبط الداري ، و
إن تجاوزت هذا الحق قد تكون إرتكبت جريمة التعسف في إستعمال السلطة .

خضوع إجراءات الضبط للرقابة القضائية :-2

تخضع القرارات الدارية الصادرة من هيئات الضبط الداري إلى رقابة القاضي الداري ،
و يمكن الطعففن فيهففا أمففامه ، عففن طريففق دعففوى اللغففاء ، دعففوى التعففويض ، دعففوى فحففص

المشروعية .

و للقاضي الداري ، أن يمارس رقابته ،من حيث السبب،  لمعرفة وجود الحففالت القانونيففة
أو المادية التي تخل بالنظام العام ، من عففدمها ، و مففن حيففث الغايففة ، إن كففانت هففذه القففرارات

كانت غايتها الحفاظ على النظام العام .

حدوإد الضبط الإداري في الحالت غير العاإدية :ب-

الأصل أنه ، تبقى دائمفا حفدود الضفبط الداري مقيفدة بمبففدأ المشفروعية و خضفوع لرقابفة
القضاء في الظروف الستثنائية ، و لكن يبقى تطبيقها بأقل درجة مقارنة مع الظروف العاديففة ،
نظرا لما تأخذه هذه الحالة الستثنائية من أصور ذكرها الدستور الجزائففري و المتمثلففة فففي حالففة

الحصار ، حالة الطوارئ ، حالة إستثنائية ، حالة حرب .

حالة الطوارئ وحالة الحصار :-1

 ، يقففرر رئيففس الجمهوريففة عنففد2016 مففن التعففديل الدسففتوري 105إسففتنادا إلففى المففادة 
الضرورة حالة الطوارئ أو حالة الحصار ، بعد إجتماع المجلس العلى للمففن و بعففد إستشففارة

كل من :

رئيس مجلس المة .-
رئيس المجلس الشعبي الوطني .-



الوزير الول .-
رئيس المجلس الدستوري .-

تعلن هاتين الحالتين لمدة معينة ، و ليمكن تمديدها إل بموافقففة البرلمففان بغرفففتيه السفففلى و
العليا (المجلس الشعبي الوطني ، مجلس المة ).

تجدر الإشارة أن هاتين المسألتين تنظم عن طريق قانون عضوي .

الحالة الستثنائية :-2

تقرر هذه الحالة من طرف رئيس الجمهورية في حالة خطر داهم ووإشيك ، يهدد المؤسسات
الدستورية و إستقللها ، و سلمة التراب الوطني .

يجتمع البرلمان وجوبا ، وتعلن الحالة الستثنائية ، بعد الستماع إلى المجلس العلى للمففن
و مجلس الوزراء ، و بعد إستشارة كل من :

رئيس مجلس المة .-
رئيس المجلس الشعبي الوطني.-
رئيس المجلس الدستوري .-

تخول هذه الحالفة رئيفس الجمهوريفة أصفلحيات إسفتثنائية واسفعة ، و الفتي تتطلبهفا مسفألة
المحافظة على إستقلل المة و المؤسسات الجمهورية .

يتم إنهاء هذه المسألة بنفس طرق و إجراءات إعلنها .

حالة الحرب :-3

،2016 من التعديل الدسففتوري 109نص على هذه الحالة ، ميثاق المم المتحدة ، و المادة 
و التي منحت أصلحيات لرئيس الجمهورية ، عندما يوإشففك أن يقففع عففدوان ، أو عنففد وقففوعه ،

فيجتمع البرلمان وجوبا ، و يعلن رئيس الجمهورية الحرب.

بعد إجتماع مجلس الوزراء و الستماع إلى كل من :

رئيس مجلس المة .-
رئيس المجلس الشعبي الوطني .-
رئيس المجلس الدستوري .-

يوجه خلل هذه المرحلة رئيس الجمهوريففة خطابففا للمففة ، و يتوقففف العمففل بالدسففتور ، و
تتحول جميع السلطات إلى رئيس الجمهورية .

تطبيقات الحالت الستثنائية التي عاشتها الجزائر :ت-



سنحاول سرد بعض تطبيقات هذه الحالت التي عاإشتها الجزائر في هذا المجال .

الحالة الستثنائية :-1

 الففذي يتعلففق1991 ديسففمبر 06 المؤرخ فففي 23-91حددت هذه الحالة  بالقانون رقم 
بمساهمة الجيش الوطني الشعبي في مهام حماية المن العمومي خففارج الحالففة السففتثنائية ،
حيث تم تحديففد إشففروط مسففاهمته ، تشففكيلته ، و مهففامه المحصففورة فففي حمايففة السففكان و
نجدتهم ، القليمي ، حفظ المن ، و السباب التي تجيز تدخله مثل حالة النكبات العموميففة و
الكوارث الطبيعية ، حفظ المن العمومي و أصيانته ، المخفاطر الجسفيمة الفتي يتعفرض لهفا

أمن الإشخاص و الممتلكات ، و حالة المساس المستمر بالحريات الفردية و الجماعية .

لتطبيق هذا القانون ، أأصدر رئيس الجمهورية في تلك المرحلة ، مرسوم رئاسففي حامففل
 و الففذي وضففح ، تشففكيلة السففلطات المدنيففة و1991 ديسففمبر 21 المؤرخ فففي 488-91لرقم 

العسكرية و المتمثلة في وزير الداخلية و الجماعات المحلية ، وزير الدفاع الوطني ، قائد أركففان
الجيش الوطني الشعبي .

و بطبيعة الحال تخضع كل هذه السلطات إلى سففلطة وزيففر الداخليففة فففي حالففة التشففكيلة
الوطنية ، و تحت سلطة الوالي على مستوى دائرة إختصاأصه .

 مففن نفففس المرسففوم الرئاسففي ، مففدة هففذه الحالففة السففتثنائية الففتي15كما حددت المادة 
 أإشهر و ل تزيد عن سنة واحدة .03ليمكنها أن تقل على 

 فبراير23 المؤرخ في 03-11 ، بالمر رقم 23-91تجدر الإشارة ، أنه عدل القانون 
 ، و الذي أضاف مهمة مكافحة الرهاب و التخريب ، و تمت المصادقة على هففذا المففر2011
.2011 مارس 22 المؤرخ في 07-11بقانون 

حالة الطوارئ:-2

 من طرف رئيس المجلس العلى للدولة ( رئيففس1992أعلنت حالة الطوارئ في سنة 
 فففبراير09 الموافففق ل 44-92الجمهورية في المرحلة النتقاليففة ) وفففق مرسففوم رئاسففي رقففم 

 الذي يتضمن إعلن حالة الطوارئ.1992

جاء هذا العلن نظففرا لمففا عاإشففته الجزائففر فففي ذات المرحلففة مففن تهديففدات إسففتهدفت
إستقرار المؤسسات و المساس الخطير و المسففتمر للنظففام العففام ، بعففد إجتمففاع مجلففس المففن ،

إستشارة رئيس الحكومة و رئيس المجلس الدستوري .

09حيث حددت المادة الولففى ، مففدة حالففة الطففوارئ بففإثني عشففر إشففهر ، إبتففداءا مففن 
 على كامل التراب الوطني .1992فبراير 

أعطى هذا القانون ، أصلحيات واسعة لوزير الداخلية من أجل إستتباب المن ، و عمل
على تنفيذ الجراءات التنظيمية الصادرة من الحكومة ، حيث أأصبح وزير الداخلية بإمكففانه قيففام
بإجراءات ، تحديد أو منع مرور الإشخاص و السيارات في أماكن و أوقففات معينففة ، المنففع مففن



القامة أو وضع تحت القامة الجبريفة أي إشفخص راإشفد يضفر بالنظفام العفام و سفير المصفالح
العمومية ، المر إستثنائيا بالتفتيش نهارا و ليل .

عرفت هذه المرحلة عدة قرارات و مراسيم ، نظمت فيها حالة الطوارئ و يتعلق المففر
ب:

 ، يتضففمن التنظيففم العففام لتففدابير1992 فففبراير 10قرار وزاري مشترك ، مؤرخ في -
الحفاظ على النظام العام في إطار حالة طوارئ .

 يحدد إشروط تطبيق أحكام1992 فبراير 20 المؤرخ في 92- 75مرسوم تنفيذي رقم -
 و المتضمن إعلن حالة1992 فبراير 09 المؤرخ في 44-92المرسوم الرئاسي رقم 

الطوارئ.
 المتضفففمن إعلن حالفففة1992 أوت 11 المفففؤرخ ففففي 320-92مرسفففوم رئاسفففي -

 تمديففد حالففة1993 أفريففل 06 المففؤرخ فففي 02-93الطففوارئ.مرسففوم تشففريعي 
الطوارئ.

 تففم رفففع حالففة الطففوارئ بففأمر2011 فففبراير 23إلغير ذلك مففن التمديففدات إلففى غايففة -
 و الذي تمت الموافقة عليه من01-11أصادر من طرف رئيس الجمهورية الحامل لرقم 

 .2011 مارس 22 المؤرخ في 05-11طرف البرلمان بقانون 

حالة الحصار :-3

 يتضففمن تقريففر حالفة1991 جفوان 04 المفؤرخ ففي 196-91المرسوم الرئاسي رقم 
الحصار .

بعد إجتماع المجلس العلى للمن ، و استشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني ، رئيففس
الحكومة ، رئيس المجلس الدستوري .

1991 جففوان 05 أإشهر إبتداءا من يففوم 04 لمدة 01قررت حالة الحصار طبقا للمادة 
عبر كامل القطر الوطني ، مع إمكانية رفعها في حالة إستتباب المن .

الهدف من هذه الحالة هففو إسففتعادة المففن ، و إسففتقرار مؤسسففات الدولففة ، عففن طريففق
تفويض أصلحيات التي كانت مسندة إلى السلطة المدنية في مجال النظام العام و الشرطة لصالح
السلطات العسكرية ، و ذلك بإنشاء لجنة على مستوى الولية ، تسمى بلجنة رعاية النظففام العففام
و تترأسها سلطات عسكرية ، تتكون هففذه اللجنففة مففن الففوالي ، محففافظ الشففرطة الولئيففة ، قائففد
مجموعة الدرك الوطني ، رئيس القطاع العسففكري إن إقتضففى المففر ، وإشخصففيتان معروفتففان
بتمسكها بالمصلحة العامة ، و التي تنحصر وظائفها في إستعادة المن ، سير المرافق العمومية،

و أمن الملك و الإشخاص ، و السهر على حسن تنفيذ هذه التدابير الستثنائية .

 المؤرخ فففي201-91وسعت أصلحيات السلطة العسكرية بموجب مرسوم تنفيذي رقم 
 لضبط حدود الوضع فففي مراكففز المفن وإشففروطه بالنسففبة للإشففخاص الففذين1991 جوان 25

يرتكبون جرائم تهدد النظام العام و السير العادي للمرافق العمومية ، على غرار التحريض على
الفوضى ، النداء بالعصيان المدني ، حمل السلاح ، رفض المتثال للتسخير الكتابي ....إلخ.



كما تم توسيع اللجنة التي كانت على مسففتوى الوليففة إلففى مجففالس جهويففة ، الجزائففر ،
قسنطينة ، وهران ، بصلحيات واسعة من أجل إستتباب المن ، في حدود ما يخواه القانون .

عرفت هذه المرحلة عدة تغييرات قانونية كمايلي :

 يضبط كيفيات تطبيق تدابير المنع مفع القامفة المتخفذة203-91المرسوم التنفيذي رقم -
 المتضمن تقرير حالة الحصار .196-91 من المرسوم الرئاسي 08طبقا للمادة 

 من المرسفوم الرئاسفي07  يحدد إشروط تطبيق المادة 204-91المرسوم التنفيذي رقم -
 المتضمن تقرير حالة الحصار .91-169

 الففذي تضففمن رفففع عمليفة1991 سبتمبر 22 المؤرخ في 336-91المرسوم الرئاسي -
الحصار بعد إجتماع المجلس العلى للمن.


